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 المستخلص
 

 جداً بالمقارنة مع الإیراد ةان نسبة مساهمة الإیرادات الضریبیة في الموازنة الأتحادیة ضئیل    
أن الأعتماد على العوائد النفطیة وبشكل أساسي لتمویل الموازنة العامة المتحقق من العوائد النفطیة، أذ 

 أحادي الجانب وأسیر لإیراد واحد هیكون له أنعكاسات سلبیة على الأقتصاد الوطني أذ تجعل من، للدولة
نسبة  غیر مستقر للتغیر المستمر في أسعار النفط وقد بلغت و إیراد النفط وه المتحقق منهو الإیرادو

لذا یهدف البحث الى  2013%) لعام 93,11وشكل نسبة ( 2009%) عام 85,4الإیرادات النفطیة (
دراسة مدى امكانیة زیادة ایرادات الضرائب لتكون نسبة مساهمتها في تمویل الموازنة الأتحادیة عالیة من 

أن أرتفاع نسبة مساهمة الإیرادات مفاده  الى أستنتاج حث توصل الب أصلاحات ضریبیة فعالة،خلال
 بالوقت الذي یتعرض الأخیر الى تقلبات في الأسعار وقد یعرض الأقتصاد النفطیة في الموازنة العامة
زیادة ، ویوصي البحث بأصلاح النظام الضریبي كونه عنصراً مهماً في العراقي الى مخاطر كبیرة

إیرادات الموازنة وأستقرارها من خلال المتغیرات الثلاثة للأصلاح وهي بناء قاعدة معلومات كفوءة 
للأصلاح الضریبي وتغیر القانون الضریبي لیمتد الى ضرائب أخرى أضافة الى تدریب كادر مؤهل 

للحصر الضریبي وتطبیق القانون الضریبي بشكل فعال. 
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Abstract 
 

   The percentage contribution of tax revenue in the federal budget is very 
small compared with the revenue earned from oil revenues, as the dependence 
on oil revenues mainly to finance the state budget, have a negative impact on 
the national economy as it makes it a one-sided and prisoner of on revenue, that 
is the revenue derived from oil which is unstable revenue for continuous 
changing in the price of oil The oil revenues reached to (85.4%) in 2009 with 
percentage (93.11%) in 2013, The research objective is to study the possibility 
of increasing tax revenues in order to raise the proportion of its contribution in 
financing the federal budget through effective tax reforms, The main 
conclusion of the research is that the high percentage contribution of oil 
revenue in the state  budget while the latter (prices of oil) is exposed to 
fluctuations in prices has been exposed the lraqi economy to significant risks. 
The recommends Find reform tax system as it is an important element in 
increasing budget revenues and its stability through the three variables for the 
reform, which is building an efficient information base for tax reform and 
change tax law to extend to other taxes in addition to the training of qualified 
staff for tax calculation and application of the effectively tax law.                                                              

 
المقدمة: 

بشكل عام عصب النظام المالي وأحد الادوات الرئیسة التي تُساهم في الأتحادیة تُعد الموازنة      
داة لتنفیذ مشاریع وخطط  أوتعتبر ،تحقیق السیاسات والأهداف المستقبلیة إذا اُعدت بشكل معقول

الأقتصاد العراقي بأعتبارها أهم الوثائق الأقتصادیة التي تُعدها الحكومة والتي تنعكس فیها كافة الخطط 
أعتبارها الأداة والأقتصادیة والأجتماعیة والسیاسیة فهي أنعكاس لتوجهات الدولة التي أقرها الدستور 

 وأن إعداد الموازنة وصیاغتها یُعد أمراً مهماً كونها تبرز الالتزام الرئیسیة في تحقیق توجهات الحكومة،
المالي الحقیقي تجاه القطاعات ، فهي تقدم تقدیرات لمصادر التمویل المختلفة التي من الممكن أن 

 التغیرات المالیة والاقتصادیة التي ینبغي تبنیها لتحقیق وتحسین مصادر التمویل فضلاً عنتتحقق، 
 إیرادات الضرائب لها دور بارز في جمیع النظُم المالیة  أنوبما ،وذلك عن فترة سنة مالیة قادمةالجدیدة 

 أداة فاعلة تستعمل في إعادة توزیع الدخل والثروات من جهة، والحفاظ على بأعتبارها لدول العالم،
 وتوزیع النفقات بین أوجه الانفاق العامة للدولة من جهة أخرى، المستوى العام للأسعار وتمویل الموازنة

 لذا یكون من الضروري إعادة النظر ،وغیرها من الأهداف التي تستعمل الضرائب لتحقیقها  المختلفة
النظام الضریبي في العراق یمتاز بأنه بقوانین فرضها وإعادة تكیفها مع الأهداف الأقتصادیة للبلاد، 

 والعمل (أرباح الأفراد والشركات ونقل یجمع بین الضرائب المباشرة التي تفرض على الدخل وراْس المال
فضلاً  والضرائب غیر المباشرة مثل الضرائب الكمركیة، وضرائب الإنتاج ملكیة العقاروالرواتب والأجور)
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 تفرض وتجبى من قبلعن ذلك ضریبة المبیعات وهي الضریبة الوحیدة من الضرائب غیر المباشرة 
لهیكل الضریبي المتمثل  بأنواع الضرائب المطبقة وفق لوللأهمیه الكبیرة  الهیئة العامة للضرائب العراقیة

التشریعات الضریبیة النافذة والتي تحدد مقدار العبيء الضریبي لكل نوع من أنواع الضرائب التي 
الأتحادیة ومن أجل  الروافد المالیة لتمویل الموازنةأهم ة احد يالضریبوبما یجعل الإیرادات  یتضمنها

قمنا بتقسیم بحثنا  الى خمس مباحث حیث تناول المبحث الأول منهجیة البحث .تسلیط الضوء على ذلك
أما المبحث الثاني فقد وضح مفهوم الضریبة على الدخل وما هیه الأصلاح الضریبي أما المبحث الثالث 
تناول مفهوم وتحدیات اعداد الموازنة في العراق ، والمبحث الرابع أختص بالأطار العملي للبحث وكیف 

) ، وأخیراً تم عرض أهم 2015-2008كان الأصلاح الضریبي أثره على إیرادات الموازنة للفترة من (
الأستنتاجات التي تم التوصل الیها الباحثان والتي على ضوئها تم طرح جملة من التوصیات التي یروها 

 مناسبة.
 

 المبحث الأول
  منهجیة البحث

 
 : Research Problem  مشكلة البحث/أولأ

% 5نسبة والتي لا تتجاوز تدني نسبة مساهمة الإیرادات من الضریبة في الموازنة الإتحادیة 
  .بالمقارنة مع بقیة مصادر التمویل الأخرى وعلى رأسها الإیرادات المتحققة من العوائد النفطیة

: Research Significance أهمیة البحث / ثانیاً 
الإصلاحات الضریبیة وخاصة الإصلاحات المالیة، بهدف  تنبع أهمیة البحث من دراسة أثر

قاعدة تشكل نسبة مقبولة في الموازنة العامة للدولة من خلال توسیع الوصول الى إیرادات ضریبیة 
وأجراء أصلاحات في القانون الضریبي وبناء قاعدة  السلع والخدماتلتشمل التحصیل الضریبي، 

معلومات الكترونیة وتطویر الكادر الوظیفي لیكون مؤهل لأجراء الحصر الضریبي من أجل زیادة 
 الحصیلة الضریبیة.

: Research Objectivesأهداف البحث / ثالثاً 
: تبرز أهداف البحث من خلال

 تسلیط الضوء على الواقع الضریبي والسیاسة الضریبیة في العراق، وآفاق تطورها بما یتلاءم .1
 والتغیرات المطلوبة في الأقتصاد العراقي. 

 ایرادات الموازنة.زیادة ومن ثم أثرهاعلى   اثر الأصلاح الضریبي على الحصیلة الضریبیة،دراسة .2
 یهدف هذا البحث إلى دراسة مدى إمكانیة زیادة إیرادات الضرائب لتكون نسبة مساهمتها في تمویل .3

 الموازنة عالیة.
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 :Research Hypotheses   فرضیة البحث /رابعاً 
.  زیادة الحصیلة الضریبیة أثر واضح علىصلاح الضریبيأن للأ .1
 لمواجهة النفقات العامة خدمتاً الموازنة الإتحادیةدور كبیر في تمویل زیادة الحصیلة الضریبیة ل أن .2

 للصالح العام.
  :Data Collection Method طرق جمع البیانات/ خامساً 

   یعتمد البحث على عدة مصادر للحصول على البیانات الضروریة للبحث وكما یلي : 
 الاعتماد على مجموعة من المصادر العربیة والأجنبیة، وبحوث سابقة، وعلى : الجانب النظري.1

مقالات وتقاریر ودراسات من شبكة المعلومات العالمیة ’والموازنات المقرة في البرلمان العراقي من قبل 
 .اللجان الأستشاریة

: حیث تم الاعتماد على مجموعة من الفقرات وهي:  الجانب التطبیقي.2
 الدراسة التحلیلیة للبیانات المالیة لعینة البحث و المقدمة للسلطة المالیة والمتمثلة بالهیئة العامة أ-

 للضرائب/ قسم الشركات.
 والتوصل الى نسبة مساهمة 2013-2009على موازنات السنوات السابقة للفترة من  ب- الإعتماد

   .ایرادات الضرائب نسبة الى إیرادات الموازنة
: إنموذح البحث

) إنموذج البحث الذي بُني على أساس العلاقة بین متغیرات البحث التي 1یوضح الشكل (   
تمثلت بمتغیرین مستقلین هما الإیرادات الضریبیة وإیرادات الموازنة إذ توجد بینهم علاقة تفاعلیة، في 
حین مثل المتغیر الوسیط الإصلاح الضریبي الذي یؤكد العلاقة بین المتغیرات المستقلة والنتائج التي 

 تمثل المحصلة النهائیة  لتطبیق هذا البحث.
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 .إنموذج البحث :)1شكل (
 

   
 
 
 
 
   
 
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
ضریبة الدخل 

 
   :Income Concept  تعریف الضریبة/أولأ

إن تطور دور الضریبة كان تبعاً للمذاهب الاقتصادیة السائدة والفكر المالي المسیطر، إذ كان 
في البدایة حیادیاً یتمثل في تمویل خزینة الدولة ثم تطور دورها لتستخدمهـا الدولة لتحقیق أهداف 

اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، حیث أُعتمدت الضرائب لعدة اعتبارات منها العدالة الاجتماعیة 
تراها الدولة ضروریة  والاستقرار الاقتصادي وكمصدر لتمــویل التنمیة واساس لدعم الاتجاهات التي

 كما یلي: الضریبةتطور تعریف ) وعلى هذا الأساس 3: 2008ونة واخرون، ا(القط
 

 زیادة الحصیلة الضریبیة
 

 الإصلاح الضریبي
 

زیادة إیرادات الموازنة 
لمواجھة النفقات بشكل 

 أكبر
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:  التعریف التقلیدي- 
 (Pratt &Kulsru,1994:1)انها "انتزاع من القطاع الخاص لدعم الحكومة" .

 :التعریف الحدیث- 
ما یمكن دفعه لدعم تكالیف اومصاریف الحكومة " وهي بذلك تختلف عن الغرامة أو العقوبة التي  "أ-

تفرض من قبل الحكومات، لان الضریبة لا تعني ردعا او معاقبة سلوك غیر مقبول" 
)Jones,2004:4 .(

وعرفت الضریبة على انها "مبلغ نقدي جبري تفرضه الدول على المكلفین للقیام بوظائفها  -ب
). 10 : 2008الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة"  (فحل، 

وكذلك تعرف على انها "فریـضة نقدیـة یلتزم الفـرد بأدائـهـا إلـى الدولــة وفقـاً لقواعــد تشریعـیـة وبصفـة  -ج
). 16: 2009نهائیـة لغـرض تغطیـة النفقـات العامـة وبـدون مقابــل"  (الفریجات، 

فریضة ألزامیة نقدیة تفرض على الأشخاص بأشكالهم (طبیعیون ومعنویون) ان الضریبة  ویرى الباحثان
 اتصدرهوذلك بموجب قوانین وتعلیمات تحقق الدولة بموجبه اهدافها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لو

إلى اخر من دون ان یحصل الفرد على مقابل او إمتیاز انما نفع عام لذا تكون مختلفة من بلد الدولة 
الممارسات التي تمیز عمل أحد الأجبار ، ولهذا السبب كان عنصر یشعر به مستقبلا غیر قابل للرد

الأدارة الضریبیة في عملها للحد من التهرب الضریبي الأمر الذي یخفض في النهایة من الحصیلة 
 الضریبیة.

  :Income Concept  تعریف الدخل/ثانیاً  
 أنه الصافي المتولد للمكلف من كافة الإیرادات سواء كانت تلك الدخل الضریبي    یعرف 

الإیرادات متعلقة بالعملیة الأنتاجیة التشغیلیة أو كانت إیرادات دوریة أو غیر متكررة لیس لها علاقة 
بالأعمال الأعتیادیة للمكلف، وتخصم كافة النفقات من الإیرادات أعلاه سواء كانت متعلقة بأعمال 

المكلف الأعتیادیة أم لا وذلك خلال الفترة المالیة وعلى ضوء القوانین والأنظمة والتعلیمات الضریبیة 
 فهو الفرق بین المصاریف والإیرادات التي تظهر في قائمة أما الدخل المحاسبي) 52:2008(الكعبي،

الربح ) من وجهة النظـر المحاسـبیة هما: (لقد ظهر اتجاهان لتحدید الدخل ) 58:1984الدخل (ضیف،
)  109 : 1999(حلمي ، 

 (الذي یمیل إلى التضییق) یعرف الدخل على انه ((قیمة الزیادة في موجودات الوحدة الاتجاه الأول
الناشئة عن النشاط الجاري أو الصناعي أو المالي العادي له سواء كان ناشئاً عن تعامله مع أصحابه 

  .أو مع الغیر))
 (الذي یمیل إلى التوسع) یعرف الدخل على انه ((الزیادة في صافي موجودات الوحدة الاتجاه الثاني

إن تحدید  وحقوق أصحاب الوحدة سواء نتجت هذه الزیادة عن النشاط العادي أو النشاط غیر العادي)).
صافي الدخل یعد من الأمور المهمة والأساسیة فــي الفكر المحاسبي نظراً لوجود حاجة ملحة من قبل 
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مستخدمي المعلومات المحاسبیة لمعرفة نتیجة أعمال الوحدة الاقتصادیة (صافي الربح/ صافي الخسارة) 
  .بصورة دوریة

أما ضرائب الدخل فتعتبر احدى المكونات المهمة في الأنشطة الضریبیة المعاصرة بل أنها        
أصبحت إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد علیها أدوات السیاسة المالیة في تحقیق أهداف المجتمع 

) لذا تسعى غالبیة 2007:110(عثمان والعشماوي،  الاقتصادیة السیاسیة والاجتماعیة والمالیة.
الحكومات إلى مشاركة الأفراد والمؤسسات في قسم هام من دخلها الدوري بهدف الحصول على إیرادات 

إعادة توزیع الدخول بین الأفراد وذلك بوساطة تحصیل الضرائب، تستند إلى الدخل كوعاء للضریبة،  أو
وهذا یجعل الدخل محل اهتمام المساهمین والإدارة والحكومة على حد سواء، ویتم احتسابه استناداً إلى 

أذ تفرض على التدفق )  (Belkoaui, 2000: 277قواعد تحدد من قبل التشریعات الضریبیة لكل دولة
ویختلف مفهوم ) Jones, 2004: p.6( الدوري للثروة الناتجة من الأنشطة الاقتصادیة للأشخاص

كالضرائب الكمركیة وضریبة الدخل حسب نوع الضریبة وقانون فرضها في العراق فهناك أنواع أخرى 
العقار وغیرها، وتزداد أهمیتها من ضمن مجموع الضرائب المباشرة  سواء من كونها مصدر لتمویل 

 مصدرالمال، العمل، (رأس الموازنة العامة للدولة إذ أنها تصیب الدخل المستمر من جمیع مصادره 
الدخل المصدر الأساسي لاتخاذ القرارات على نحو جید وذلك  تحدید یعد، و)المختلط (العمل ورأس المال

من خلال إعداد كشوفات وتقاریر عن دخل الوحدة الاقتصادیة حیث إن هذه الكشوفات تستخدم 
 Holtkamp, 2013:60 )(للأغراض الآتیة :- 

 یستخدم الدخل في التقاریر العامة بوصفه مقیاساً لنجاح أعمال الوحدة. .1
 یستخدم الدخل بوصفه معیاراً لتحدید إمكانیة توفیر حصص الأرباح. .2
 یستخدم الدخل كأساس لاحد الأشكال الأساسیة للضریبة. .3
 یستخدم الدخل من الحكومة لتنظیم معدلات الاستثمار لغرض التقصي عما إذا كانت هذه .4

  .المعدلات عادلة ومعقولة
.  یستخدم الدخل مرشداً ودلیلاً لادارة الوحدة في تنفیذ شؤونها الداخلیة.5

 
ان السیاسة الضریبیة یمكن ان تعكس طبیعة النظام الاقتصادي في البلد  :السیاسة الضریبیة/ ثالثاً 

 فكلما زاد تركز وسائل الانتاج وحجم الاستثمارات في ایدي القطاع الخاص توسع النشاط الاقتصادي،
ومن خلال  وان دور الحكومة في النشاط الاقتصادي الخاص ینحصر من خلال السیاسة الضریبیة،

وفي الوقت نفسه یمكن ان تكون احدى  الاهداف التي تسعى الحكومة لتحقیقها بجعلها مصدراً تمویلیاً ،
وسائل اعادة توزیع الدخل بین الافراد بشكل مباشر ومن خلال اعادة انفاق العوائد الضریبیة عن طریق 

موازنة الانفاق الحكومي الجاري على الخدمات الصحیة والتعلیمیة والاجتماعیة مما یؤدي الى رفع 
الدخول الحقیقیة للأفراد الذین یتلقون تلك الخدمات والإعانات.وكقاعدة عامة فان السیاسة الضریبیة في 
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نظمة التي یُدار اقتصادها مركزیاً، ویعود ذلك لأاقتصادیات السوق تلعب دوراً اكبر أهمیة مما تلعبه في ا
لأن الجزء الأكبر من ملكیة وسائل الانتاج تكون للقطاع الخاص وان قرارات الاستهلاك والادخار 

ومستویات الاسعار تتحدد بفعل عوامل العرض والطلب في السوق، لهذا فأن السیاسة الضریبیة تكون 
فعالة في الاقتصادات التي یهیمن فیها النشاط الاقتصادي الخاص، أي ان سعة المساحة الاقتصادیة 

 التي یمكن ان تهیمن علیها السیاسة الضریبیة تزداد كلما ازدادت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد،
وبالنتیجة یمكن ان تؤدي الى زیادة العوائد الضریبیة.  اي اتسعت المساحة المالیة للوعاء الضریبي،

  : الإصلاح الضریبي/رابعاً 
یقصد بالأصلاح الضریبي التغییر المقصود للنظام الضریبي القائم بهدف التكفل بالحاجات     

إذ یأخذ بالحسبان الخصوصیات الاقتصادیة  ،الجدیدة، أو المعدلة والاستجابة لقیود المحیط الجدیدة
والاجتماعیة والسیاسیة الخاصه بكل بلد وهو خلاصة مسار معقد من العملیات والاجراءات المخطط لها 

فالإصلاح الضریبي عملیة تستهدف تحقیق ) 249: 2011(قدي،وتنفیذها عبر مدة زمنیة طویلة . 
الكفاءة والعدالة والاقتصاد ویشمل إصلاح التشریعات الضریبیة والجهاز الضریبي والمجتمع الضریبي 

 )56: 2010(كماش،ویهدف إلى التنسیق بین الأهداف الاقتصادیة والكفایة والعدالة والفعالیة الإداریة.
 :دوافع الاصلاح الضریبي- 

تعود دوافع الاصلاح الضریبي عموما الى أسباب داخلیة تتمثل في محاولة تجاوز بعض 
  )26-25: 2010 (علي واحمد،جوانب القصور في النظام الضریبي والتي أبرزها:

ضعف الجهد الضریبي للادارة الضریبیة مما یؤدي الى ضعف التحصیل الضریبي وزیادة المیل نحو  .1
وهذا الضعف التهرب الضریبي بحیث تكون الضرائب المتحققة فعلا بعیدة عن الضرائب الممكنة 

الضریبي یمكن قیاسه عن طریق مفهوم الطاقة الضریبیة التي هي: أقصى قدرة من الایرادات یمكن 
تحصیلها بوساطة الضرائب في حدود الدخل القومي وتركیبه دون المساس بالاعتبارات الاجتماعیة 

 :لدافعي الضرائب، وهذا الضعف راجع لعدد من الاسباب
انخفاض مستوى الدخل القومي ونصیب الفرد منه مما یؤدي حكما الى انخفاض قیمة الضرائب  أ-

الممكن تحصیلها. 
الاعتماد على نظم اقتصادیة تعطي دور أكبر للقطاع العام على دور قوى السوق والقطاع الخاص  ب-

 في تخصیص الموارد.
ة منظمة في قطاع الاعمال مما یؤدي الى صعوبة تقدیر نتائج يعدم مسك دفاتر محاسب -ج

 المشروعات الخاصة.
 كثرة الاعفاءات الضریبیة ولا سیما تلك التي یكون الغرض منها تحفیز الاستثمارات الاجنبیة . د-

اتساع نطاق القطاع غیر المنظم إذ یكون كبیرا من المداخیل غیر المشروعة وبعیدة عن رقابة  ه-
 الدولة.
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اختلال الهیكل الضریبي بهیمنة بعض الضرائب، مما یؤدي الى ان أي خلل یتعلق بهذه الضرائب  .2
عاني العراق أشكالاً وي )250: 2011(قدي،یمكن ان ینعكس سلبیا على الحصیلة الاجمالیة للضرائب. 

مختلفة من القصور في الإیرادات الضریبیة تعود أسبابها إلى ضعف في هیكل النظام الضریبي نفسه، 
)  537 : 2007 (عثمان والعشماوي، .وسوء في أدائه لوظائفه الأساسیة المتاحة

وتواجه غالبیة البلدان النامیة أیضا مجموعة مشتركة من المشاكل المالیة، فهي تعتمد اعتماداً 
كبیراً على الضرائب الكمركیة التي تضعف من قدرتها على التنافس في المجال الدولي على المدى 
الطویل. في حین لا تستغل امكانات تحقیق الایرادات عن طریق ضرائب الاستهلاك أو على المزایا 

الاضافیة للعاملین، أو على أجور القطاع العام في بعض البلدان، وفي الوقت نفسه لا تسهم الضرائب 
على الدخل غیر المكتسب بالعمل وعلى الملكیة والثروة إلا بنسبة ضئیلة من اجمالي الایرادات، ونتیجة 
لهذا فان الضرائب على دخل الافراد وضرائب الشركات ، تحصل على وعاءٍ ضیق وبسعر مرتفع، ومن 
الممارسات المألوفة أن تفرض أسعار تمییزیة للضریبة، أو أن تقدم اعفاءات خاصة للنشاط الذي یلقى 

تفضیلاً ، وكثیر من البلدان یسمح مثلا بمدة اعفاء من الضریبة في البدایة لتشجیع الاستثمار في 
 )2: 2006(محمد،المناطق الاقل تقدماً ، وتسلیماً بهذه العوامل أضطلع كثیر من البلدان بالاصلاح 

عدم أستخدام أنظمة المعلومات  أن أسباب القصور في الإیرادات الضریبیة یعود الى ویرى الباحثان
الحدیثة وأستخدام تكنلوجیا متطورة بشكل كفء وهادف أضافة الى عدم وجود كادر مؤهل وعدم تطور 
القانون الضریبي والتخلف في قاعدة المعلومات اضافة الى عدم تطور مؤهلات الكادر الضریبي وبناء 

قانون ضریبي ینسجم مع التغیر في الأهداف الأقتصادیة الجدیدة. 
 :أهداف الإصلاح الضریبي في العراق- 

إن الاصلاح الضریبي مثل أي اصلاح اخر یستهدف تشخیص الخلل ومن ثم تقویم الخلل بما 
یساعد على اصلاحه ، وبما ان الاهداف المرتجاة في فرض الضرائب تتمثل في اهداف اقتصادیة 

واجتماعیة وسیاسیة وعلیه فان هدف الاصلاح الضریبي لا یخرج عن فلسفة تحقیق الأهداف الرئیسة 
 .)27: 2010 (علي واحمد، للضرائب.

 الثقافة المنظمیة) وعوامل ،لهیكل التنظیميا(الموارد،  ة داخلیة متمثلةيعوامل بیئعدة هناك     
خارجیة تتضمن (التشریع الضریبي، المكلفون، مستوى الوعي الضریبي، المخبــــرون، الإدارات الساندة، 

القضاء الضریبي، مهنة المحاسبة، التقدم التكنولوجي، بیانات المیزانیــــــة العامة، وسائل الأعلام، 
 كافة شامل یتناول الجوانب قد یكون إصلاحالدستور) لها تأثیر على تحقیق أهداف الإصلاح الضریبي 

أصلاح خلل تشریعي في قانون ضریبي معین أو سد ثغرة معینة من ثغرات القانون أو الحد من  أو
 .تهرب أو تجنب ضریبي معین

 :كالآتي أهداف الإصلاح الضریبي في العراق التطرق الىیمكن و
.  الجدیدةالسیاسات الاقتصادیةالتي لاتخدم  ضرورة مغادرة الاسالیب القدیمة في فرض الضریبة و.1
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) من الدستور العراقي والتي تفرض على الحكومة ضرورة القیام باصلاح 25 الاستجابة للمادة (.2
الاقتصاد  

 ،علي( یمكن اجراء اصلاح اقتصادي من دون اصلاح ضریبي. العراقي والاقتصادیون یعرفون أنه لا
2008 :94(  

 في العراق مع هاتقویة القدرة التنافسیة للمنتجین المحلیین والشركات الأجنبیة التي تمارس نشاط. 3
  .الأسواق العالمیة

 .الإیرادات النفطیةلتقلیل الاعتماد على وتنوع الضرائب  الضریبیة . العمل على زیادة الإیرادات4
 النفقات العامة التي تلبي وتحقق الأهداف . العمل على جعل الإیراد یأخذ دوراً مهماً في تمویل5

 الاجتماعیة والاقتصادیة.
 وسیلة فعالة بید الدولة خاصة في فترات الركود والأزمات. الوصول بالنظام الضریبي حتى یصبح 6

 )70:2010كماش، ( الاقتصادیة 
اقامة نظام ضریبي كفوء، یستند الى علیه یمكن القول أن الأصلاح الضریبي یصب في 

ضرائب یمكن قبولها سیاسیا وتنفیذها عملیاً ، وتحقق ایرادات كافیة، ولا ینشأ عنها إلا الحد الأدنى من 
التشوهات الاقتصادیة، لذلك فان التضحیة بالایراد یجب أن تكون محدودة ونهائیة، كما ان تحسین اداء 
الادارات الضریبیة ومكافحة الفساد الاداري في الاجهزة الضریبیة هما من اساسیات الاصلاح واستخدام 

الاسالیب التكنولوجیة المتطورة في عملیات الجبایة والتحصیل واستخدام الرقم الالكتروني لتعریف المكلف 
 هذا الأصلاح. یجب ان تكون حاضرة  في ذهن القائمین على وسائلهي 
 مجالات الإصلاح الضریبي:- 
إن أیة محاولة لاصلاح النظام الضریبي في أي بلد لابد ان تنطلق من اصلاح التشریعات    

الضریبیة التي تمثل الاساس القانوني لفرض وتعدیل وجبایة ایة ضریبة. فالعیوب التي تصیب نصوص 
القوانین الضریبیة تكون مدعاة لتأویلات وتفسیرات مختلفة تؤدي الى كثرة النزاعات، وبالنتیجة زیادة 
حالات التهرب الضریبي. من جانب اخر، فأن مبدأ قانونیة الضریبة الذي یمنح لاي نظام ضریبي 

یعفى منها الا بقانون، یستوجب ان تكون  تجبى ولا تفرض ولا مشروعیته، والقائم على ان الضریبة لا
على وفق الاسس السلیمة التي تضمن عدم وقوع مصدر القانون باي من  صیاغة التشریع الضریبي

عیوب الصیاغة (الخطأ، والغموض والتعارض، والنقص) لأن ذلك سیزیل كثیر من الخلافات والنزاعات 
الإیرادات زیادة أواصر الثقة ومن ثم التي قد تحصل بین السلطة والمكلف وبالتالي سیصب في زیادة 

ویسد الباب امام ایة محاولة للاستفادة من الغموض، أو النقص في النصوص الضریبیة الضریبیة 
) 7:9 ,2006(الزبیدي  للتهرب من دفع الضریبة او للاثراء الشخصي غیر المشروع.
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 أسبقیات العمل وتنفیذ خطة الإصلاح الضریبي تعتمد على الأسس الآتیة:
تشخیص نقاط الخلل في الانظمة الضریبیة الحالیة وتخطیط وتنفیذ الاجراءات الاصلاحیة على  .١

 المدى القصیر والمتوسط.
 وتطویر الضرائبتحسین كفاءة الهیئة العامة للضرائب و الهیئة العامة للجمارك لاداء مهمة جبایة  .٢

 .وجبایتها حالیاً ومستقبلاً امكانیاتهما نحو ادارة المهام على نطاق واسع في مجال الضرائب 
 قبل استحداث ایة ضرائب جدیدة ومراقبة التقدم تهیئة البیئة المناسبة (أقتصادیاً ، أجتماعیاً ،أمنیاً ) .٣

التي قد تم سیاسة الضریبیة واضح وبسیط لل وتنظیم برنامج عمل البیئةالحاصل بأتجاه تحسن تلك ا
 .تحقیق الأهداف الأقتصادیة

منح امتیازات وتسهیلات واعفاءات للاستثمار في القطاعات الانتاجیة غیر النفطیة، ولا سیما  .٤
الزراعة والصناعة والسیاحة والخدمات القادرة على تحقیق زیادة في الطلب على الید العاملة وخلق 

 )34: 2009دخول جدیدة في هذه القطاعات .(العنبكي،
إعادة النظر في الرسوم التي تتقاضاها العدید من الجهات الحكومیة فمن غیر المعقول أن تعلن عن  .٥

إصلاح ضریبي الهدف منه العودة بالعبء الضریبي إلى حدود الطاقة الضریبیة للمجتمع في 
الوقت الذي تطلق فیه أیدي العدید من الجهات الحكومیة في فرض الرسوم وغیرها والتي تنعكس 

 على ارتفاع تكالیف الاستثمار.
التصدي لظاهرة التهرب الضریبي، اذ یجب أن یتزامن مع تأكید عقوبة التهرب الضریبي مع مراعاة  .٦

التشریع الضریبي للطاقة الضریبیة للممول، ومراعاة القوة السیادیة للدولة وهو ما یقضي على أسباب 
 في خصم الأعباء العائلیة بما یتفق المكلففإذا نجح القانون الضریبي في إقرار حق  التهرب الضریبي،

 على وفق ظروفه للمكلفالملائم اشي والمستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تحقق المستوى المع
الشخصیة ومن یعولهم وإذا نجح التشریع الضریبي في التدرج في الأسعار الضریبیة بما یحافظ على قدرة 

 على الإدخار والاستثمار ، وإذا أمكن توفیر كافة المتطلبات المادیة والمعنویة اللازمة لاضطلاع المكلف
 وإذا أمكن توفیر متطلبات سرعة المكلفینموظفي الإدارة الضریبیة بمهامهم ولا سیما فیما یتعلق بحصر 

البت في المنازعات والذي قد یتطلب إنشاء محاكم متخصصة فیما یرتبط بالمنازعات التي قد تنشا بین 
الحكومة والمستثمرین بما في ذلك المنازعات الضریبیة ، فلابد وان تظهر سیادة الدولة وقوتها فیما تطبقه 
من حوافز وروادع لازمة لمكافحة التهرب الضریبي بما یمكنها من تحقیق أهداف المجتمع. (ابو دوح ، 

2008 : 72( 
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 المبحث الثالث
 مفهوم وتحدیات الموازنة في العراق

خطة عمل على المدى القصیر معبراً عنها بشكل مالي،  بعدة تعاریف انهاعرفت الموازنة  
 & Atrill وتهدف الى تحویل الخطط الاستراتیجیة الى خطط قابلة للتنفیذ في المستقبل القریب

Mclaney, 2007: 169  بانها خطط مالیة مستقبلیة وتعد العنصر الرئیسي في التخطیط وعرفها ایضا
 )(Rich, et al., 2010: 1020 وبواسطتها یتم تحدید الاهداف والاجراءات اللازمة لتحقیقها.

 
 .المشاركة في عملیة اعداد الموازنة): 2شكل (

 
 

 
 
 
 
 

                                    
  
 
 
  
 
 

                                    
           المصدر: ( أعداد  الباحثان) 

 
 

البرلمان: للتشریع ،الرئاسات الثلاثة للتوقیع، 
 الوقائع العراقیة للنشر

 

 
التشریع

تنفیذ 
الحكومة للمناقشة :وأقرارها ورفعها الى  

 السلطة التشریعیة
 

وزارة المالیة : إعداد الموازنة بصیغتها 
 العامة
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 :انواع الموازنة- 
-15: 2010هنالك عدة انواع للموازنات تختلف بحسب الزاویة التي ینظر الیها وكما یلي:- (العبیدي، 

16 (
 : تقسم الموازنة إلى موازنات من حیث وحدة القیاس المستخدمة في التعبیر عن تقدیرات الموازنة /اولاً 

 عینیة، ومالیة، ونقدیة.
: تقدیرات لأوجه النشاط المستقبلیة في شكل كمیات (للسلع أو الخدمات) كما وتشمل الموازنات العینیة 

 تتضمن تقدیرات القوة العاملة.
 فهي التي تستخدم فیها الوحدة النقدیة لقیاس نتائج الإعمال المحتملة والمركز المالي إذ الموازنة المالیة:

تمثل التقدیرات لقیم مالیة على أساس نظام مالي ومحاسبي محدد، وترتكز التقدیرات المالیة فیها على 
 مبدأ الاستحقاق.

 تقسم الموازنات إلى موازنات طویلة الأمد، وموازنات قصیرة الأمد من حیث مدة الموازنة: ثانیاً :
 والموازنة المستمرة.

 تغطي عادة مدة أكثر من سنة مالیة واحدة وغالباً ما تزید المدة على ثلاث موازنات طویلة الامد:. 1
 سنوات.

، إذ تقسم الموازنة السنویة إلى موازنات  أقلتغطي عادةً سنة مالیة واحدة أوالموازنات قصیرة الامد: . 2
 ربع سنویة ثم موازنات شهریة، وربما لفترة أقل

: أسالیب أعداد الموازنة- 
تعتبر الموازنة الوسیلة التي تستخدمها السلطة التشریعیة للأستدلال على كفائة أجهزتها سواء      

التشریعیة أوالتنفیذیة والرقابیة من خلال النظر الى مدخلات ومخرجات هذه الموازنة في تحقیق التنمیة 
الأقتصادیة والأجتماعیة لذا هنالك عدة أسالیب لأعداد الموازنة یمكن تحدیدها بالأتي:ـــــــ 

) ویمكن أعتبار هذه Item-Line Budget وتسمى بموازنة البنود (: الموازنة التقلیدیة (الرقابیة).1
الموازنة من أقدم أنواع الموازنات ولازالت مسیطرة على معظم موازنات دول العالم ومنها العراق . ویستند 

مبدأ أعداد هذه الموازنة الى أساس تقدیر النفقات وفقاً لبنود یمثل كل نوع منها نوعاً من أنواع الصرف 
لذلك فأن المدخلات لهذه الموازنة تعتبر أنواع المصروفات وتوزع على مستوى الوحدات المنفذة ویجري 

تقسیم هذه المصروفات الى فقرات أكثر تفصیلاً كالمرتبات ومایتعلق بها والسلع وأنواعها والصیانة 
وغیرها.ویتم تقدیر النفقات والإیرادات طبقاً لذلك ولابد من تحقیق تلك النفقات عند تنفیذ الموازنة والإبلاغ 
عن الإنحرافات ولذلك تحتاج الوحدات لتقدیراتها من المسائلة وذلك برفع وتضخیم حجم التقدیرات للنفقات 

 )107-105: 2007(سلوم والمهایني ،  وتقوم بعملیة عكسیة بالنسبة للإیرادات
 وهو نوع من أنواع الموازنات التي یتبین من :(Performance Budget) نظام موازنة الأداء.ــ2

خلالها مقیاس كمیة الأنجاز وقیاس تكلفة كل وحدة إداریة بتوفیر بیانات مفصلة عن الموارد،ووضع 
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 Jessموازنة الأداء یتضمن القیاس اي قیاس النتائج النهائیة وتخصیص الموارد وكذلك عرضها (
Budged بأنها تبویب في الموازنة یركز على الأشیاء التي تقوم بها الحكومة ولیس على الأشیاء التي (

تشتریها وبهذا فإن موازنة الإدء تنقل التركیز من وسائل القیام بالعمل المنجز نفسه. 
ویمثل هذا الأسلوب في أعداد الموازنة العامة الأتجاه الثالث من مراحل  : موازنة التخطیط والبرمجة.3

تطور الموازنة، والذي یركز على التخطیط في محاولة لتوفیر خصائص غیر موجودة في النمطین 
السابقین . والتخطیط هنا یعني أن القرارات المالیة المتخذة أعتبرت بأنتظام البدائل المتاحة لتحقیق 

أهداف السیاسة ،وقد ظهرت في النتائج المتوقعة لكل من هذه البدائل مستخدمة نفس المقاییس 
والأعتبارات في التقویم على مدى فترة زمنیة تتعدى العام الواحد.أما البرمجة فإنها تقدر كلفة العنصر 

البشري وقیمة الأحتیاجات الأخرى الضروریة لتحقیق هدف البرنامج.لذلك یعتمد هذا الأسلوب على 
أسالیب علمیة في عملیة أتخاذ القرارات كأستخدام أسلوب تحلیل تكالیف الأنفاق على البدائل والتنبؤ 

بمقدار المنافع المتوقعة الحصول علیها من كل بدیل مما یعني أن هذا الأسلوب یركز بصورة رئیسیة 
على قواعد التخطیط الأقتصادي ولیس على القواعد الرقابیة . كما أنه یعتمد على الربط والتكامل بین 

ثلاثة عوامل رئیسیة:ــ 
هو سیاسة طویلة الأجل تختص بتحدید الأهاف المطلوبة الوصول الیها والنفقات المتوقعة  أـــــ التخطیط:

. لتحقیقها
وهي تحدید البرامج والمشروعات اللازمة لتحقیق أهداف الوحدة الأداریة بأقصى كفاءة   البرمجة:-ب

وفعالیة. 
.  الموازنة:وهي تخصیص الأموال لتنفیذ البرامج التي تم أعتمادها وفقاً لمصادر التمویل المتاحة -ج
 )55:2007،الفضل والراوي(
 : Zero Based Budgeting الموازنة الصفریة:.4

یعني هذا النظام عدم وجود أیة خدمات أونفقات في البدایة ویعمل للحصول على مجموعة من 
النتائج او المخرجات مع الأخذ بالأعتبار الحد الأدنى للتكلفة وتقییم مدة فاعلیة الأنفاق وأن الموازنة 

 ولا الصفریة تتطلب أجراء تقییم شامل ومنتظم لجمیع البرامج والمشاریع التي تنظمها وثیقة الموازنة،
تعطي أولویة للبرامج والمشاریع تحت التنفیذ(المعتمد تنفیذها) على المشاریع الجدیدة عند توزیع 

الأعتمادات. وتفترض تخفیض الأعتمادات المالیة او الغائها للمشاریع تحت التنفیذ. أذ تبین عند التقییم 
أن كفائتها أصبحت منخفضة أو أن العائد منها أصبح لایتناسب مع تكلفتها. لذلك جاء الأساس الصفري 
لتحاشي عیوب الأخرى في إعداد الموازنات وهي موازنة التخطیط والبرمجة، والتي أولت أهتماماً بالبرامج 

 )95: 2010(العبیدي، والأنشطة الجدیدة دون الأهتمام بالبرامج والأنشطة الجاریة في السنوات السابقة
 تعتبر الموازنة التعاقدیة هي الموجه الأخیرة من موجهات : Contract Budgetالموازنة التعاقدیة. 5

إصلاح تطویر الموازنة العامة للدولة ولقد كانت أول محاولة لتطبیق الموازنة التعاقدیة في وزارة المالیة 
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 أما مفهوم الموازنة التعاقدیة فهو أن تكون العلاقة بین الأجهزة التنفیذیة 1996النیوزلندیة في عام 
اقدیة یتم بمقتضاها تنفیذ مهام محددة قابلة للقیاس الكمي مقابل مبالغ محددة تدفعها عوالحكومیة علاقة ت

الحكومة قبل وأثناء وبعد تنفیذها على ماأتفق علیه أي أنها نظام لعقد صفقات بین جهة منفذة والحكومة 
وبموجب هذا المفهوم تقوم الحكومة بطرح مشاریعها وبرامجها المستقبلیة لغرض الفوز بمتعاقدین ینفذون 

تلك المشاریع والبرامج بأقل كلفة ممكنة وفي الوقت المناسب بشرط أن تحقق تلك البرامج والمشاریع 
 )84:2007،الفضل والراوي(الأهداف المخصصة لها 

 )16:2013الزوبعي ،سالم عواد ،(:   تحدیات الموازنة الأتحادیة- 
 یتم اعداد الموازنة الاتحادیة على بیانات تاریخیة مع احتساب نسبة نمو محدده سنویا. .1
 تعتمد الموازنة على التفاوض المضني كعنصر اساسي تخصیص الاموال على ابواب وفصول .2

  .الموازنة
یوجد ربط بین الاهداف الوطنیة بمعنى(التخطیط الاستراتیجي المؤسسي) والموازنة.   لا.3
  تركز الموازنة العامة على مخرجات الانفاق وانما تركز كثیرا على المدخلات.  لا.4
  عدم وجود رؤیة مالیة واضحة وعجز مستهدف. .5
الغالب بالعمومیة. تصنیف بنود الموازنة لایحقق الشفافیة وسهولة التعامل مع في  اوجه الانفاق تتسم .6

  .البیانات
  . موازنة البنود مهمة لاغراض رقابیة  ولاتقیس كفاءة الادارة.7
  .بغیر ذلك  تقر موازنة البنود جمیع البرامج والانشطة السابقة سواء انجزت بكفاءة وفعالیة او.8
 لأصلاح تبویب الموازنة یتطلب إجراء التحسینات التالیة: -
 التمییز الواضح بین الأیرادات والنفقات ومعاملات التمویل فضلاًعن التمییز بین التحویلات .1

  .ومعاملات الصرف
 یجب أعتماد تبویب یمیز بوضوح بین التبویب الأقتصادي والتبویب  الوظیفي والتبویب الأداري .2

.  الصادر عن صندوق النقد الدولي2001ویستند الى دلیل أحصاءات مالیة الحكومة لعام 
 الصادر عن الأمم المتحدة وعلى أساس  أعتماد تبویب وظیفي یستند الى تصنیف وظائف الحكومة .3

. مراجعة مفصلة للأنشطة التي تؤدیها جمیع الكیانات الحكومیة
أن زیادة نسبة مساهمة الإیرادات غیر النفطیة في تمویل الموازنة یتم من خلال: 

. وضع خطة عمل شاملة وتفصیلیة تشمل جمیع الوزارات والدوائر غیر المرتبطة بوزارة (وزارة العدل، 1
 الأعمار، الأسكان، أمانة بغداد، دائرة الكهرباء والطاقة، النقل والمواصلات، وغیرها من الدوائر

الأنتاجیة) وتخمین مبالغ الإیرادات التي یجب تحصیلها أو تحقیقها ویتم متابعة تحصیل الإیرادات 
المستهدفة من خلال التقاریر التفصیلیة وتعین الجهة أو الوزارة التي ترسل الیها تلك التقاریر لتكن وزارة 

التخطیط التي تقوم بدورها بتدقیق تلك التقاریر وتوحیدها وأرسالها الى مجلس الوزراء أو الجمعیة الوطنیة 
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،وتشخیص الخلل والمعوقات بالنسبة الى الوزارات التي تعجز في تحصیل المبالغ المستهدفة خلال 
الفصل المعني والسعي الى معالجته. 

. الأهتمام بالكوادر الأداریة العاملة على تنفیذ خطة العمل ومراقبة أدائها والحكم على نجاح أو أخفاق 2
تلك الكوادرمن خلال تقاریر الأرقام المستهدفة وأعمال مبدأ الثواب والعقاب وقد أكد على هذا الجانب 

) منه وحدد مواقیت لتقدیم التقاریر الخاصة 9) من القسم (7قانون الأدارة المالیة والدین العام في الفقرة (
بالإیرادات والنفقات. 

. العمل على تنفیذ القوانین المتعلقة بفرض الضرائب الرسوم وتحسین طرق جبایتها وكذلك العمل على 3
زیادة الوعي الضریبي والقضاء على ظاهرة التهرب الضریبي ولا یكون ذلك الامن خلال إدارة كفوءة قادرة 

) من تخطیط سیاسة 2على تحمل المسؤولیة ،ویلاحظ إن مشروع قانون الموازنة قد أكد على الفقرة (
على ضرورة زیادة العوائد غیر النفطیة وأستحداث وزیادة مصادر 2006الإیرادات المقترحة للموازنة لسنة 

%) مع زیادة 10%) الى (5جدیدة لإیرادات الدولة ومنها زیادة ضریبة الكمارك (إعادة الأعمار) من(
 WWW.salamcenter-iraq.com/economq/8.htmكفاءة إداء جبایة الضرائب والرسوم. 

  :الجهات المساهمة في عملیة أصلاح الموازنة- 
 أن السیر بأتجاه أصلاح النظم المختلفة والتي تكون مقبولة دولیاً سوف تخدم العراق في مرحلة

صلاح جذري إإعادة الأعمار ولسنوات كثیرة مقبلة عن طریق العمل على تخطیط موازنة تعمل على 
لمشاكل الأقتصاد العراقي ، لذا حرصت كل من وزارة المالیة ووزارة التخطیط والتعاون الأنمائي بتسمیة 

لجان رفیعة المستوى تضم ممثلین عن البنك العراقي وجهاز الأحصاء المركزي وفریق عمل من 
 المستشارین في شركتي (آدم سمیث أنترناشیونال) لتقدیم الدعم والأشراف على العمل التطویري وكالآتي:

بیرنك بوینت: هي المسؤولة عن المساعدة التقنیة في دعم كل جوانب تنفیذ الموازنة بما فیها نظام  
 .معلوماتیة الأدارة المالیة وتوجیهات الخزینة وأنجاز الجدول الوطني للحسابات

(WWW.bearingpoint.com)  
آدم سمث أنترناشیونل: تتولى مسؤلیة المساعدة التقنیة في دعم الأعداد والتحضیر المفصل للموازنة  

) (WWW.adamsmith.comوعملیة مراقبتها
صلاح الأقتصادي وترسم لإتركز الموازنات على بعض القضایا المهمة والمتضمنة برنامج ا

سیاسة لتوزیع الموارد على القطاعات المختلفة وتحاول تجاوز مشاكل اللأختناق وأن أهم مقومات هذه 
 الستراتیجیة هي:

صلاح الدعم الحكومي والبدء بعملیة مواجهة الضرر الذي لحق بالرفاهیة الأقتصادیة إ تبني سیاسة .1
یتضمن الدفع  للأفراد من خلال برنامج موجه وبشكل مدروس (برنامج شبكة الحمایة الأجتماعیة)

. النقدي للمتضررین
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الأمني لوزارة الدفاع والداخلیة كنتیجة للأنسحاب التدریجي لقوات  معالجة الزیادة المتوقعة في الأنفاق. 2
  وما یمر به البلد نتیجة تزاید العملیات الرهابیة.)5:2005متعددة الجنسیات (علاوي،

والجانب الآخر والمهم في عملیة الأصلاح هو أزالة سیاسة الدعم وآثارها المشوشة مثل دعم    
المشتقات النفطیة وتسعیر المدخلات العامة وتسعیر المدخلات الزراعیة فضلاً عن تطویر واقع القطاع 

 .الخاص وتشجیع الأستثمارات الأجنبیة
 

 المبحث الرابع 
 الجانب العملي

 
: )2015-2008( صلاح الضریبي وأثره على إیرادات الموازنة للفترة منلإا- 
أن الاصلاح الضریبي بصورة عامة هو عملیة تشمل تبسیط للنظام الضریبي القائم من خلال   

تقلیل عدد أسعار الضریبة وجعلها أكثر واقعیة وتوسیع الأوعیة الضریبیة مع استبعاد للفقراء والتخفیف 
عن كاهلهم بشكل یقلل من المصروفات الضریبیة، ویجعله أكثر اتساقا مع الاداء الداخلي المطلوب 

والتطورات الخارجیة المتسارعة، كذلك فان التركیز على اهداف محددة واقعیة منها الایراد هو من 
تعد أذ صلاح لذلك فان التضحیة بالایراد یجب أن لا تكون غیر محدودة ولا نهائیة لإمتطلبات ا

الإیرادات العامة المصادر التي تستمد منها الدولة الأموال اللازمة لتغطیة نفقاتها المتعددة من أجل 
 وأن اعتماد الموازنة العامة في العراق على العوائد النفطیة أشباع الحاجات العامة الضروریة للمجتمع،

تشكل سوى نسبة  وبشكل اساسي لتمویل نفقاتها وأعتبار مصادر الإیرادات الأخرى غیر ملموسة ولا
ضئیلة من موارد الدولة  له انعكاسات سلبیة على الاقتصاد الوطني أذ تجعل من الأقتصاد العراقي 

اُحادي الجانب وأسیر لإیراد واحد هو الإیرادات النفطیة المتسمة بعدم الأستقرار لسرعة تأثیرها بالأقتصاد 
وبسبب تأثر هذه العوائد بالمؤثرات الداخلیة والخارجیة الأمر  العالمي والأسواق الدولیة لبورصة النفط،

تطویر مؤهلات الكادر الضریبي الذي یتطلب البحث وایجاد موارد اخرى للتمویل، لذا تسعى الدول الى 
تنوع مصادر إیراداتها لتكسب وتشریع قانون ضریبي ینسجم مع تطور وتنامي الأحتیاجات العامة و

تعد الایرادات وأقتصادها قدر من المرونة لتدارك التقلبات الأقتصادیة في أسواق النفط العالمیة، 
       .                                 وتسعى الى زیادتها وتنوعهاالسیاسة المالیة لأي بلد أهتمامات الضریبیة في مقدمة 
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) نلاحظ أن الأقتصاد العراقي یعتمد على سلعة أولیة واحدة هي النفط 4) و(3ومن خلال شكل(
الخام في تحقیق إیراداتهُ فتمثل العائدات النفطیة ثلثي الناتج المحلي الأجمالي للعراق مما یعكس ذلك 

طبیعة الأقتصاد الریعي وشدة أعتماده على الأسواق الخارجیة ویؤدي حتماً الى أن تكون الإیرادات 
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 2009و 2008العامة أسیرة ومقیدة لحجم الصادرات النفطیة وأسعارها العالمیة وهذا ما حصل في عام 
یرادات بسبب الأزمة المالیة العالمیة وظهور لإبسبب الهبوط السریع لأسعار النفط العالمیة وأنخفاض ا

تشكل المورد ل على الإیرادات النفطیة الأتحادیةأن أعتماد الموازنة ب)  2010ــــ 2009فجوة كبیرة للمدة (
 على الریع  أي الأعتمادإیرادات الدولة من %)90تشكل أكثر من (لها في العراق أذ انها الأساسي 
لتغطیة الأنفاق العام بشكلیه الجاري لا بل أساسیاً لتلك الإیرادات یكون عنصر مهماً لالنفطي 

 مادة ناضبة، ولهذا فأن الأقتصاد العراقي یعد من الأقتصادیات  النفطوالأستثماري، له سلبیات لكون
الأحادیة الجانب التي تعتمد على المورد النفطي والتي تأثرت أخیراً وبشكل غیر متوقع بالأزمة العالمیة 

نلاحظ أن العائدات النفطیة ) 5  ومن خلال الشكل (الراهنة في ظل التراجع الكبیر في أسعار النفط.
%) مما یعكس ذلك طبیعة 85,4) تمثل ثلثي الناتج المحلي الأجمالي للعراق وبنسبة (2009لعام (

الأقتصاد الریعي وشدة أعتماده على الأسواق الخارجیة ویؤدي حتماً الى أن تكون الإیرادات العامة أسیرة 
 لیصل الىومقیدة لحجم الصادرات النفطیة وأسعارها العالمیة بالمقابل أنخفاض إیرادات الضرائب 

%) نتیجة إنخفاض(ضریبة الدخل على الأفراد والشركات وضریبة المكس) أما الإیرادات الأخرى 3,1(
%) بسبب إنخفاض الحصیلة المتأتیة من الإیرادات الأخرى (رسم إعادة الأعمار 11,5فتمثل نسبة (

والرسوم الأخرى) مقارنة بالإیرادات النفطیة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتلك السنة. 
             

 .2009وزارة المالیة العراقیة - دائرة الموازنة عام  :)5( شكل
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%) من إجمالي الإیرادات 93,11) التي تشكل نسبة (2013 یبین إیرادات النفط لعام ()6والشكل ( 
%) في حین شكلت الإیرادات الأخرى نسبة 4,73العامة أما الإیرادات الضریبیة فكانت أهمیتها النسبیة (

  .%) نتیجة أنخفاض الحصیلة المتأتیة من الإیرادات الأخرى2,16(
                          
. 2013وزارة المالیة العراقیة - دائرة الموازنة عام : )6شكل (                         

 

 
 

 نلاحظ )8) و(7الشكل (وبالرجوع الى تفاصیل إیرادات الضرائب والإیرادات الأخرى كما في 
أما الإیرادات  %) من أجمالي الإیرادات العامة،3,1 وبنسبة (2009أرتفاع الإیرادات الضریبیة في عام 

 فكانت الأهمیة النسبیة لإیراد 2013%) من الأجمالي أما في عام 11,5الأخرى فشكلت نسبة (
%) من 4,73%) من أجمالي الإیرادات العامة أما الإیرادات الأخرى فشكلت نسبة (2,16الضرائب (

مجمل الإیرادات العامة، ویرجع السبب في إنخفاض إیرادات الضرائب والإیرادات الأخرى نتیجة أنخفاض 
 بة المكس،يوالشركات، ضر الحصیلة المتأتیة من (رسم إعادة الأعمار ،ضریبة الدخل على الأفراد

 والرسوم الأخرى). 
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ــــ 2009) الذي یوضح الأهمیة النسبیة ونسبة النمو لكل مصدر تمویل للسنوات (1وبالنظر الى جدول (
2013  (

بأهمیة  و2009) ملیار دینار عام 43070(خلال الجدول أعلاه نلاحظ أرتفاع الإیرادات النفطیة من من 
أهمیة  وشكلت 2013) ملیار دینار عام 111078,99%) الى (40,9 نمو (وبنسبة%) 85,4(نسبیة 
) 1470في حین أرتفعت حجم الإیرادات الضریبیة من (%) 13,5وبنسبة نمو (%) 93,11ة (ينسب

) ملیون دینار 4769(الى %) 1030,5(وبنسبة نمو %) 3,1(أهمیة نسبیة  وب2009ملیون دینار عام 
%).  0,45 وبنسبة نمو(%)2,16 وبأهمیة نسبیة (2013عام 

- أثبات فرضیات البحث: 
من خلال الأطار النظري والعملي للبحث یشكل النفط العمود الفقري للأقتصاد العراقي وهذا 
یوجه الأقتصاد الى نكسات كبیرة نظراً لعدم أستقرار أسعار النفط عالمیاً ومن خلال المبالغ والنسب 

أعلاه نلاحظ أن هنالك خلل كبیر جداً بین إیرادات النفط وبین الإیرادات المتحققة من الإیرادات 
الضریبیة وهذا یستدعي الإصلاح الضریبي الذي ینصب على: 

توسیع قاعدة المجتمع الضریبى وزیادة الحصیلة من كذلك . بناء قاعدة معلومات الكترونیة للأتصال 1
خلال الوصول إلى أكبر عدد من دافعى الضرائب، ولا یتحقق هذا التوسع إلا من خلال الحصر الدقیق 
لمختلف فئات المجتمع الضریبى، من أجل إنشاء قاعدة بیانات ومعلومات متكاملة عن جمیع الممولین 

 الضرائب بزیادة هیئةوتحدید حجم أنشطتهم، والذى یؤدى بدوره إلى الوصول إلى ما تبحث عنه 
الحصیلة الضریبیة لخزانة الدولة، بالإضافة إلى تحجیم ظاهرة التهرب الضریبى والقضاء علیها، ومن ثم 

 .إصلاح المنظومة الضریبیة ككل
منذ ف. اجراء اصلاحات قانونیة في مجال الضریبة بأضافة نوع آخر من أجل زیادة الحصیلة الضریبیة 2

تم اجراء اصلاحات في النظام الضریبي التغیر في نظام الحكم في العراق  وعلى أثر 2003عام 
% الى 40 أعلى معدل حدي من تخفیضتم حیث العراقي بصورة عامة، ففیما یخص ضریبة الدخل 

%). وتم اخضاع 15% و 10% و 5% ذات ثلاث مستویات أو شرائح تخضع للاسعار الاتیة (15
بعض الخدمات المدنیة للضریبة أیضا .كذلك فیما یخص ضریبة الدخل العقاري تم انقاص سعرها من 

%، مع الغاء الضریبة الاضافیة التي كانت تشكل شكلا من اشكال الازدواج الضریبي 10% الى 35
 بالغاء الرسوم الجمركیة، وتم تحویل الجمارك العراقیة الى CPAالمقصود.وعندما قامت سلطة التحالف 

% (مع بعض الاستثناءات على 5وزارة الداخلیة، ثم تم ارجاعها الى وزارة المالیة، وتم فرض تعریفة 
%، 10بنسبة النهائیة) كالمنسوجات (الانتاج على ت بعض الضرائب التي تفرضيالطعام والادویة)، وبق
الآن. وهناك دراسات حول امكانیة فرض ضریبة القیمة المضافة في العراق وان  لكن استخدامها محدود

إن مسألة الإصلاح الضریبي باتت من المسائل الملحة التي یتوجب إیجاد الحلول  كان یبدو بعیدا.
المنطقیة والعملیة لها. وتجمع كافة الآراء، لیس فقط على ضرورة الإصلاح الضریبي وتحدیث الضرائب 



 

 
 

 

              27مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
 2014 لسنة – الفصل الثاني –

 أثر الإصلاح الضریبي في زیادة إیرادات الموازنة الأتحادیة
  

التي مضى على صدور بعضها أكثر من خمسین عاماً، بشرائحها ومعدلاتها التي كانت تلائم الظروف 
السائدة وقت صدورها، ویجب أن تتوافق استراتیجیة الإصلاح الضریبي مع استراتیجیات الإصلاح في 

القطاعات الاقتصادیة، وسوق الأوراق المالیة، وتحدیات انفتاح السوق العراقیة أمام الأسواق  باقي
 .الأخرى

. تهیئة كادر مدرب ومؤهل بما ینسجم مع الأصلاحات الأخرى لغرض زیادة الحصیلة الضریبیة لتشكل 3
نسبة مقبولة من إیرادات الموازنة. 

دلَّت التجارب الدولیة على أهمیة التنسیق بین مستوى أذ  إصلاح الجهاز الإداري للضریبة،. 4
الإصلاحات الضریبیة وبین فاعلیة الجهاز الإداري وقدرته على التكیف السریع في الأداء، إذ أن مقدرة 
الجهاز الإداري على التصحیح والتكیف یعتبر العنصر الحاسم في الإصلاحات الضریبیة المنشودة لأي 

البیئة القانونیة لجهة تحدید الوعاء الضریبي أي  تشمل(فالعملیات الإصلاحیة أذاً .مخطط إصلاحي
 تقییم وتحدید حجم الضریبة وفقا للانظمة والقوانین المقرة والمعمول بها، وتحدید من تقع علیه الضریبة

إن دور الجهاز الإداري للضریبة في كل مرحلة من هذه ) بایة الضریبة المستحقة على المكلف بهاوج
المراحل یعتبر عاملا أساسیا ومهما، إذ أن أي خلل في إحداها سیؤدي إلى خلل العملیة برمتها وبخاصة 

 .المرحلة الأخیرة المتعلقة بعملیة وآلیة الجبایة
 

 المبحث الخامس
الاستنتاجات والتوصیات 

 
 الاستنتاجــــات: /اولاً 

من خلال ما تم تناولهُ في الأطار العملي توصل الباحثان الى الأستنتاجات التالیة: 
في الموازنة العامة وبما أن هذه الإیرادات %) 95بنسبة (ع نسبة مساهمة الإیرادات النفطیة ا أرتف.1

مني الأغیر مستقرة ومتأثرة بعدة عوامل منها التغیرات في اسعار النفط العالمیة فضلاً عن الوضع 
كمیة الإنتاج والتصدیر، كل هذه العوامل تؤثر في الموازنة العامة  للعراق غیر المستقر مما یغیر

من مصادر الإیرادات أما وتفقد أهمیتها ویتعذر تقدیرها بالشكل الصحیح ویجعلها غیر فعالة 
 .لا تشكل سوى نسبة ضئیلة من موارد الدولةالضرائب 

% من أجمالي الإیرادات وأذا 5تدني نسبة مساهمة الضریبة في الموازنة الأتحادیة أذ بلغت نسبة  .2
تم أجراء إصلاحات قانونیة في مجال الضریبة بأضافة أنواع أخرى من الضرائب من أجل زیادت 

 الحصیلة الضریبیة.
. أن التنسیق بین مستوى الإصلاحات الضریبیة من جهة وبین فاعلیة الجهاز الأداري من جهة أخرى 3

یؤدي الى إصلاحات ضریبیة لأي مخطط إصلاحي. 
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صلاح مطلوبة إنجاح أي عملیة لأ أن الادارة الضریبیة والتشریع الضریبي هما من الاركان الاساسیة .4
من خلال مكافحة الفساد الإداري وأستخدام الرقم الألكتروني والبیئة القانونیة لجهة تحدید الوعاء ،

  الضریبي وتحدید حجم الضریبة والجبایة المستحقة على المكلف.
 التوصیات: ثانیاً /

من خلال ثلاث صلاح النظام الضریبي كونه عنصراً مهماً في برامج التصحیح الاقتصادي إنوصي ب .1
محاور وهي بناء قاعدة معلومات محوسبة للحصر الضریبي وأصلاح القانون الضریبي لأضافة 

عادة هیكلة النظام الضریبي إ، ومن ثم ینظر إلى ضرائب أخرى وأعداد كادر متدرب ومتخصص
صلاح الضریبي. ومن أجل الوصول الى نسبة مقبولة من لإكونه امراً حیویاً لنجاح سیاسة ا

مساهمة الضریبة كونها أحد مصادر تمویل الموازنة.أذ بلغ نسبة الإیرادات الضریبیة للفترة 
%) من الناتج المحلي الإجمالي للعراق. 2.31) بنسبة (2015-2008من(

 نوصي بأن لایعتمد الأقتصاد العراقي على مصدر واحد للتمویل والعمل على زیادة مصادر التمویل .2
من الضرائب والمصادر الأخرى من خلال أجراء أصلاحات قانونیة في مجال الضریبة بأضافة نوع 

 آخر من أجل زیادة الحصیلة الضریبیة .وعدم الأعتماد على الإیرادات المتحققة من النفط فقط.
. نوصي أن یتم تحدید محاور الأصلاح الضریبي التي هي السیاسة الضریبیة (القوانین، وضوح 3

الضرائب والهیكل الضریبي ...الخ ) من جهة والأدارة الضریبیة من جهة أخرى وأي تفریق أو عدم 
تنسیق بین الإصلاح في كلا الجانبین لن یوصل الإصلاح الى أهدافه المطلوبة  

یتطلب اولاً وضع رؤیة ، دبیات الاقتصادیة والعلمللأصلاح ضریبي جید في المجتمع وفقا إ ان إقامة .4
نجازهُ عبر فترة زمنیة معینة، إ ىصلاح وتحدید القدرة عللإصلاح، وتحدید اولویات هذا اللإمتكاملة 

وضع رؤیة  صلاح ضریبي جید لا یتطلب العمل بنظام التجزئة وإنما یتمإ ىكما ان الوصول ال
 صلاح الضریبي.لإلمصادر المختلفة لهذا ااصلاح مع تحدید لإشاملة لهذا ا

دام ــي الاجهزة الضریبیة واستخــــاد الاداري فــــة الفســـة ومكافحـــــــي بتحسین اداء الادارات الضریبيــ نوص.5
ي لتعریف ـــــل واستخدام الرقم الالكترونــــالاسالیب التكنولوجیة المتطورة في عملیات الجبایة والتحصي

ا ــــــ أم،لاحــــة الاصـــــى عمليــــي ذهن القائمین علـــــون حاضرة فــــي أهداف یجب ان تكـــــالمكلف ه
ات ومعدلات التضخم ـــة حدود السماحــــالضریبیة ومتابع ي القوانینـــــــالاصلاحات التشریعیة ف

 عملیة الاصلاح.   ن أولویاتـــــم د في فترة ما فهيـــــــروف الاقتصادیة التي قد یشهدها أي بلـــــوالظ
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